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)VJ-2020-31( :القرار رقم

)6337-2019-V( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى - انتهاء الخصومة - تراجع الهيئة عن قرارها - الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.

الملخص:

مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة الخطأ في تقديم 
الإقـرار وغرامـة التأخـر فـي السـداد فـي ضريبـة القيمـة المضافـة - أجابت الهيئة بتسـوية 
قـرار الغرامـة محـل الدعـوى - دلـت النصـوص النظاميـة علـى أن الخصومـة ركـن جوهـري 
لاسـتمرار نظـر الدعـوى والفصـل فـي الموضـوع - ثبـت للدائـرة تسـوية الغرامـات محـل 
ا وواجب النفاذ بموجب نص  الدعـوى. مـؤدى ذلـك: انتهـاء الخصومة - اعتبـار القرار نهائيًّ

المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي  	-
رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية  	-
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

فـي يـوم الأربعـاء بتاريـخ 2020/01/22م اجتمعـت الدائـرة الأولـى للفصـل فـي مخالفـات 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في محافظة جدة

دعوى
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ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة، المنشـأة بموجـب نظـام ضريبة 
الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 1425/01/15هــ وتعديلاتـه؛ وذلك 
للنظـر فـي الدعـوى المشـار إليهـا أعاله، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة 
المقررة، فقد أُودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-2019-6337) وتاريخ 

2019/06/11م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( سـعودي الجنسـية بموجـب هويـة وطنيـة رقم 
م بلائحة دعوى تضمنت اعتراضه على غرامة الخطأ في تقديم  )...( أصالةً عن نفسه، تقدَّ
الإقـرار وغرامـة التأخـر فـي السـداد بنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، وجـاء فيهـا: “أولً: 
غرامـة الخطـأ، فالإقـرار أن الخطـأ لـم ينشـأ عـن تعمـد أو قصد، بل كان اجتهـادًا في تنفيذ 
الأمـر الملكـي القاضـي بإعفـاء المسـكن الأول مـن الضريبـة، حيـث لـم تكـن هنـاك آليـة 
واضحة لتفعيل الأمر الملكي، فاجتهدت فوضعت المبيعات في خانة المبيعات المعفاة، 
وأمـا مـا يتعلـق بغرامـة التأخيـر في السـداد فكنت قد راجعت الهيئـة بخصوص إقرار الربع 
الثانـي لعـام )2018(، وفـي يـوم الخميـس 2019/01/24م صـدر تقييـم خاطـئ مـن الهيئة 
بمبلـغ وقـدره )127,599.54( ريـالً، وغرامـة خطـأ فـي الإقرار بمبلغ وقـدره )212,665.90( 
ريالً، وكان آخر موعد للسداد 2019/02/23م، ولكني فُوجئت يوم الجمعة 2019/01/25م 
برسـالة مـن الهيئـة تفيـد بأنهـم أوقعـوا بـي العقوبـة قبـل انتهـاء المهلة، وبمـا أن تقدير 
ا  مت في يوم 2019/01/28م باعتراض لدى الهيئة ودفعت ضمانًا ماليًّ الهيئة خاطئ تقدَّ
وقدره )765,597.24( ريالً؛ أي قبل انتهاء مهلة السداد، وفي يوم 2019/05/14م صدر 
قـرار الهيئـة بقبـول الاعتـراض وتعديـل المبلـغ ليصبـح )134,081.80( ريـالً، وتعديل غرامة 
التصحيح لتصبح )6,704.90( ريالا، ولكن غرامة التأخر في السداد بقيت كما هي، ويتضح 
ر خطأً من  مما يلي أنني لم أتأخر في السداد، وأن الغرامة المفروضة تخص المبلغ المقدَّ
الهيئـة ولا تخـص مبلـغ الضريبـة الحقيقـي، حيـث إن النظـام ينـص علـى أن غرامـة تأخيـر 
ـل نسـبة 90% تقريبًـا مـن مبلـغ الضريبـة الحقيقـي البالـغ  السـداد 5%، و)127,599.54( تمثِّ
ـل 5%، وأطلـب إلغـاء عقوبـة غرامـة التصحيـح وإلغـاء قـرار  )134,081.81( ريـالً، ولا تمثِّ

عقوبة غرامة التأخر في السداد«.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابت بمذكرة رد جاء فيهـا: »1- الأصل في 
م ما يثبت دعواه. 2- اعترض  القرار الصحة والسلامة، وعلى مَن يدعي خلاف ذلك أن يقدِّ
المدعـي علـى غرامـة الخطـأ فـي الإقـرار، والتـي فُرضـت عليـه بعـد صـدور إشـعار التقييـم 
النهائـي لإقـراره الخـاص بالفتـرة الضريبية )الربع الثاني - 2018(، وبمراجعة إشـعار التقييم 
النهائـي الصـادر للمكلـف بتاريـخ 2019/01/24م، والـذي تـم تعديله بعـد اعتراض المدعي 
لدى إدارة المراجعة والتقاضي، حيث تم إصدار تقييم آخَر للمدعي بتاريخ 2019/04/28م، 
أنـه تـم تعديـل بنـد المبيعـات المحليـة الخاضعـة للضريبـة بالنسـبة  ومـن خلالـه يتضـح 
م المدعي في إقـراره وبين ما  الأساسـية، وعليـه ولمـا كان هنالـك فـرق كبيـر بين مـا قدَّ
نتـج عـن عمليـة المراجعـة فقـد تم تطبيق الغرامة الواردة فـي الفقرة الأولى من المادة 
الثانية والأربعين من نظام ضريبة القيمة المضافة، والتي نصت على أنه: »يُعاقب كل 
ـا خاطئًـا، أو قـام بتعديـل إقـرار ضريبـي بعـد تقديمه، أو  مَـن قـدم إلـى الهيئـة إقـرارًا ضريبيًّ
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م أي مسـتند إلـى الهيئـة يخـص الضريبـة المسـتحقة عليـه ونتـج عـن ذلـك خطـأ فـي  قـدَّ
احتسـاب مبلـغ الضريبـة أقـل مـن المسـتحق، بغرامـة تعـادل )50%( مـن قيمـة الفـرق بين 
الضريبة المحتسـبة والمسـتحقة«. 3- فيما يتعلق بغرامة السـداد المتأخر، فبعد مراجعة 
ن للهيئة عدم صحته، وهذا ما استوجب معه  إقرار المدعي عن )الربع الثاني - 2018( تبيَّ
تعديل إقرار المدعي الضريبي وإصدار إشعار تقييم نهائي في تاريخ 2019/04/28م، وهو 
مـا نتـج عنـه وجـود اختالف فـي قيمة الضريبة المسـتحقة، والتي لم تُسـدد فـي الميعاد 
النظامـي، وبنـاءً علـى ذلـك تـم فـرض غرامـة تأخر في السـداد عن الأشـهر اللاحقة للفترة 
الضريبيـة محـل الاعتـراض كمـا تـم توضيحـه آنفًـا، وذلـك وفقًـا لأحـكام المـادة الثالثـة 
والأربعيـن مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة التي نصـت على أنه: »يُعاقـب كل مَن لم 
يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل )5%( من قيمة 
الضريبة غير المسـددة، عن كل شـهر أو جزء منه لم تُسـدد عنه الضريبة«، ونطلب رفض 

الدعوى.«

وفـي يـوم الإثنيـن بتاريـخ 2020/01/06م افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى لضريبـة القيمـة 
المضافـة فـي محافظـة جـدة، فـي تمـام السـاعة 7:00 مسـاءً، فطلـب ممثـل المدعـى 
ق من تعديل مبلغ غرامة التأخر في  عليها مهلة للرد على مذكرة المدعي الإلحاقية للتحقُّ
سداد الضريبة. أما فيما يخص غرامة الخطأ في تقديم الإقرار: حيث أفاد المدعي بصحة 
قـرار فـرض غرامـة الخطـأ فـي تقديـم الإقـرار بمبلـغ 67,040.90 ريـالً، وبنـاءً عليـه قـررت 

الدائرة تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة قادمة.

وفـي يـوم الأربعـاء بتاريـخ 2020/01/22م افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى لضريبة القيمة 
المضافة في محافظة جدة، في تمام الساعة 6:00 مساءً للنظر في الدعوى المرفوعة 
مـن )...( ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى طرفَـي الدعـوى حضـر )...( 
أصالـةً عـن نفسـه، وحضـر )...( بصفتـه ممثاًل للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، بموجـب 
التفويض الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبسـؤال ممثل المدعى عليها أجاب 
بأنه تم تخفيض مبلغ الغرامة. وبسؤال المدعي عن أقواله أجاب بموافقته على المبلغ 

الذي تم معالجته من قِبَل الهيئة.

وبسؤال الطرفَيْن عما يودان إضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ وبناءً عليه قررت 
الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسـوم الملكي ذي الرقم )م/1( بتاريخ 
1425/01/15هــ، والمعـدل بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، 
ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قرار وزير المالية رقـم )1535( بتاريخ 1425/06/11هـ 
وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمـر 

الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
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مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة 
للـزكاة والدخـل بشـأن فـرض غرامـة الخطـأ في الإقـرار، وغرامة التأخر في السـداد، وذلك 
اسـتنادًا على نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يُعد 
مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصاص لجنة الفصل في المخالفـات والمنازعات الضريبية 
بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/113( وتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي 
مثل هذه الدعوى مشروط بالاعتراض أمام الجهة مصدرة القرار المتظلم منه خلال )30( 
يومًـا مـن تاريـخ الإخطـار بالقرار، وحيث إن الثابت من مسـتندات الدعوى أن المدعي تبلغ 
م اعتراضـه بتاريـخ 2018/01/24م، وذلـك خالل  بالقـرار فـي تاريـخ 2018/01/18م، وقـدَّ
المـدة النظاميـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة )49( من نظام ضريبـة القيمة المضافة: 
»يجـوز لمـن صـدر ضـده قـرار بالعقوبـة التظلم منه أمـام الجهة القضائيـة المختصة خلال 
ـا غيـر قابل للطعـن أمام أي جهـة قضائية  ثلاثيـن يومًـا مـن تاريـخ العلـم بـه، وإلا عُـدَّ نهائيًّ
أخرى.« فإن الدعوى بذلك تكون قد استوفت أوضاعها الشكلية، مما يتعين معه قبول 

الدعوى شكلً.

ف هذا  ومـن حيـث الموضـوع؛ وحيـث إن الدعوى تنعقد بتوفر ركن الخصومة، ومتى تخلَّ
الركن لأي سببٍ كان في أيٍّ من مراحل الدعوى، فإنه يكون من المتعين الحكم بانتهاء 
الخصومـة. وحيـث إن المدعـي أقـر فـي جلسـة يـوم الإثنيـن بتاريـخ 2020/01/06م بصحـة 
قـرار المدعـى عليهـا بفـرض غرامـة الخطـأ فـي تقديـم الإقـرار، وفي جلسـة الأربعـاء بتاريخ 
2020/01/22م خفضـت المدعـى عليهـا غرامـة التأخـر فـي السـداد الخاصـة بالربـع الثانـي، 
وطلبـت المدعـى عليهـا الحكـم بانتهـاء الخصومـة القائمـة بينهـا وبيـن المدعـي وإثبـات 

ذلك، وعليه فإن الدائرة تستجيب لطلب المدعى عليها، وبه تقرر.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: الناحية الشكلية:

قبول الدعوى من الناحية الشكلية.

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

قـررت الدائـرة بانقضـاء الدعـوى المقامـة مـن )...(، هويـة وطنيـة رقـم )...(، فيما يتعلق 
بغرامـة الخطـأ فـي الإقـرار الخاصـة بفتـرة الربـع الثانـي مـن عـام 2018م؛ لإقـرار المدعـي 

بصحة الغرامة بمبلغ )67,040.90( ريالً.

قررت الدائرة بانقضاء الدعوى المقامة من )...(، هوية وطنية رقم )...(، وذلك بتعديل 
بمبلـغ  2018م  عـام  مـن  الثانـي  الربـع  بفتـرة  الخاصـة  السـداد  فـي  التأخـر  غرامـة  مبلـغ 

)40,224.54( ريالً بدلً من مبلغ )127,599.54( ريالً.
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الموافـق  الخميـس  )يـوم  الدائـرة  وحـددت  الطرفَيـن،  بحـق  ـا  حضوريًّ القـرار  هـذا  صـدر 
ا وواجب النفاذ وفقًا  2020/02/20( موعدًا لتسـليم نسـخة القرار، ويُعتبر هذا القرار نهائيًّ
لمـا نصـت عليـه المـادة الثانيـة والأربعـون مـن قواعد عمـل لجان الفصل فـي المخالفات 

والمنازعات الضريبية.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


